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عبداالله الراجحي لـ «الأنباء»: ٣ مراحل لتشغيل المطار بالكامل

العامة  الهيئة  بداية، حدثنا عن دور 
للطيران المدني خلال فترة الاعتداءات 

الإيرانية الآثمة على الكويت.
٭ خلال فترة الحرب، أدت الهيئة 
دورا محوريــا في إدارة واحدة من 
أكثر المراحل حساســية وتعقيدا، 
حيث تعاملت مع تطورات متسارعة 
فرضت أعلــى درجــات الجاهزية 
والتنســيق، فقد ظلــت الهيئة في 
حالة انعقاد ومتابعة مستمرة على 
مدار الساعة، من خلال اجتماعات 
متواصلة بمتابعة مستمرة من وزير 
الدفاع الشيخ عبداالله العلي، وتحت 
رئاسة رئيس هيئة الطيران المدني 
الشيخ م.حمود المبارك، مع مختلف 
الجهات المعنيــة العاملة في مطار 
الكويت الدولي، لضمان قراءة دقيقة 
للمشهد واتخاذ القرارات المناسبة 
في الوقت المناســب، ورغم إغلاق 
المجال الجوي وما ترتب عليه من 
تحديات تشغيلية كبيرة، واصلت 
الهيئــة متابعة الأوضاع عن قرب، 
واضعة سلامة المسافرين والطواقم 
والمنشــآت الجويــة فــي مقدمــة 

أولوياتها. 
وعملت الهيئة بالتنسيق الكامل 
مــع شــركات الطيــران والجهات 
التشغيلية والأمنية والخدمية ذات 
الصلة، لمتابعة المستجدات وتقييم 
آثارها، والتعامل مع أي طارئ وفق 
أعلــى معايير الســلامة والكفاءة، 
وعكست هذه الجهود قدرة الهيئة 
وجميع الجهات المعنية على إدارة 
الأزمات بروح مســؤولة ومنظمة، 
وبمنهج يعتمد على التواصل الدائم، 
وسرعة الاستجابة، وتكامل الأدوار 

بين المؤسسات. 

تأثيرات الحرب  لنا بنظرة على  هل 
على الحركة في مطار الكويت الدولي؟

٭ مع بداية الأحداث، اتخذت الكويت 
قرارا مسؤولا بتعليق حركة الطيران 
فــي المطار، انطلاقا من أن ســلامة 
الأفــراد والمســافرين والطواقــم 
التشغيلية تأتي في أعلى درجات 
الأولوية، وتتقدم على أي اعتبارات 

تشغيلية أخرى. 
وبناء على ذلك، توقفت الحركة 
الجوية حفاظا على الأرواح وضمانا 
للتعامــل مع المســتجدات بأقصى 
درجــات الحــذر والانضباط، ومع 
استمرار تعليق الحركة لمدة ٥٧ يوما، 
انعكست تداعيات الأحداث بشكل 
مباشــر على قطاع الطيران، حيث 
تأثرت نحو ٢٢٫٨ ألف رحلة جوية، 
بمتوسط يقارب ٤٠٠ رحلة يوميا، 
إلى جانب الرحلات الخاصة ورحلات 
الشارتر (الطيران العارض) وكذلك 
رحلات الكارجو (الشحن) وقد شكل 
هــذا التوقف تحديا كبيرا للجهات 
المعنية وشركات الطيران والقطاعات 
المساندة، إلا أن القرار عكس التزام 
الدولة بتقديم السلامة العامة على 

استمرارية التشغيل.

بعد ٥٧ يوما من التوقف عادت الحركة 
إلى مطار الكويت الدولي، كيف سار 

الأمر؟
٭ امتدت فترة الـ٥٧ يوما كمرحلة 
عمل مكثفة لم تكــن مجرد توقف 
للحركــة الجوية، بــل كانت فترة 
إدارة أزمة وتجهيز شــامل لمرحلة 
العودة التدريجية، فقد عقدت الهيئة 
العامة للطيــران المدني اجتماعات 
دورية بشــكل يومــي، وصلت في 
بعــض الأحيــان إلــى اجتماعــات 
متواصلة على مدار ٢٤ ساعة دون 
توقــف، لمتابعــة المســتجدات أولا 
بأول، ووضع التصورات والخطط 
والتعليمــات اللازمــة للتعامل مع 
الوضع الاستثنائي. وتركزت هذه 
الاجتماعــات علــى دراســة آليات 
التشغيل الآمن، وتجهيز الإجراءات 
التنظيمية، وتحديد مسارات العمل، 
بمــا يضمــن إمكانية فتــح المطار 
تدريجيا وفق أعلى درجات السلامة 

والانضباط.
وشــارك في هــذه الاجتماعات 
جميع جهات الدولة العاملة في مطار 
الكويت، حيث كان الهدف الأساسي 
هو الوصول إلى نموذج تشــغيل 
استثنائي يراعي الظروف القائمة 
ويحافظ على ســلامة المســافرين 
والعاملين والمنشــآت، لذلك، يمكن 
القول إن تلك الفترة كانت مرحلة 
إعداد دقيقة ومنظمة، مهدت للفتح 

الحصــول على موافقــات مطارات 
الدول الأخــرى يمثل متطلبا مهما 
ضمن خطة العودة، وكلما زادت هذه 
الموافقات وتوسعت الاستجابات، 
أصبحت إمكانية الانتقال إلى مراحل 

تشغيل أعلى أكثر واقعية.
وتتراوح خطة العودة الكاملة 
بــين ٣ و ٤ مراحل، بحســب تطور 
المشــهد العــام ومســتوى النجاح 
فــي كل مرحلــة، فالخطة وضعت 
لتكــون مرنــة وقابلــة للتعديــل، 
وليست جامدة، بحيث يمكن تسريع 
الانتقال إذا كانت النتائج مطمئنة، 
أو التريــث إذا اســتدعت الظروف 
ذلك، والهدف الأساسي ليس فقط 
زيادة عدد الرحلات، بل ضمان أن 
تتم العودة بصورة آمنة ومنظمة 
ومستقرة، تحفظ سلامة المسافرين 
والعاملــين، وتراعــي احتياجــات 
الدولة، وتضمن استمرار التنسيق 

بين جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، تبقى الأولوية 
في المراحل المقبلة لتحقيق توازن 
دقيق بين تلبية احتياجات السفر 

واحدة.، فحركة الطيران لا تعتمد 
فقط على جاهزية المطار من حيث 
المسافرين وشــركات الطيران، بل 
ترتبــط بمنظومة فنيــة متكاملة، 
ومن هذا المنطلق، فإن أي تأثر في 
هذه العناصر ينعكس مباشرة على 
الطاقــة التشــغيلية للمطار وعدد 
الرحلات والوجهات الممكن تشغيلها.
وفي ما يتعلق بالرادار، لا تزال 
بعض أعمال الإصــلاح والتطوير 
جارية لمعالجة الأضرار ورفع كفاءة 
النظام، بحيث يتمكن تدريجيا من 
اســتيعاب أعداد أكبر من الرحلات 
والحركة الجويــة، ولذلك كان من 
الضــروري أن تبدأ المرحلة الأولى 
بطاقــة محدودة، إلــى حين اكتمال 
التقييمات الفنية والتأكد من قدرة 
الأنظمة علــى التعامل مــع زيادة 

التشغيل بأمان.
أما ملف الوقود، فيعد من الملفات 
المؤثرة جدا في عودة الحركة الجوية، 
لأن انتظام الرحلات يتطلب ضمان 
توافر الإمدادات بالكميات المناسبة، 
وتعمل الجهات المختصة، ومن بينها 
شــركة كافكو، علــى وضع خطط 
بديلة لضمان استقرار الإمداد، ومع 
تحســن جاهزية الرادار واستقرار 
ملف الوقود، يمكن التوسع تدريجيا 
في عدد الرحلات والوجهات وصولا 

إلى التشغيل الكامل.

وما آخر مستجداتكم بشأن خطط 
التطوير في مطار الكويت الدولي؟

٭ تعرض مبنى الركاب T١ لاعتداء 
آثــم خلف آثارا اســتدعت التعامل 
معها بسرعة ومسؤولية، حيث رأت 
الهيئــة العامة للطيــران المدني أن 
معالجة تلك الآثار يجب ألا تقتصر 
علــى أعمال الإصــلاح فقط، بل أن 
تتــم بالتوازي مــع عملية تطوير 

وتحديث شاملة للمبنى. 
وتهــدف هذه الجهــود إلى رفع 
كفــاءة المرافــق، وتحســين تجربة 
الصــورة  المســافرين، وتعزيــز 
الحضارية للمطار، ولا تزال الأعمال 
جارية حتى الآن وفق خطة منظمة، 
ليعــود المبنى بحلــة جديدة تليق 
بمكانــة الكويت قريبــا، باعتباره 
إحدى واجهاتها الرئيسية أمام الزوار 
والمسافرين، ورمزا لقدرة الدولة على 
تجاوز التحديات والبناء للمستقبل.

وماذا عن بقية المشاريع؟
٭ بالنســبة للمشــاريع، فقد تأثر 
بعضها خلال الفترة الماضية نتيجة 
الاعتــداءات ومــا ترتــب عليها من 
ظروف اســتثنائية، حيث توقفت 
بعض الأعمال مؤقتا لإعادة تقييم 
الوضع وضمان سلامة مواقع العمل 

والعاملين. 
وفي المقابل، استمرت مشاريع 
أخرى قائمة باعتبارها ذات أهمية 
استراتيجية لمستقبل قطاع الطيران 
في الكويت، ومن أبرز هذه المشاريع 
مبنى الركاب الجديد T٢، الذي يعد 
من أكبــر المشــاريع الحيوية التي 
تتابعها الهيئة، ولا يزال العمل فيه 

قائما وفق الخطط المعتمدة.
واســتمر العمــل في مشــروع 
تطويــر أحد المدارج بشــكل كامل، 
وهو مشروع كان قد بدأ قبل الأزمة، 
وتواصــل تنفيذه لمــا له من أهمية 
مباشــرة في رفع كفاءة التشــغيل 
وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار 

مستقبلا.
وإلــى جانــب مشــاريع البنية 
التحتية، تعمل الهيئة العامة للطيران 
المدني على تطوير عدد من الأنظمة 
والبرامج التشغيلية والفنية، سواء 
داخل المطار أو داخل إدارات الهيئة، 
بما يدعم تحسين جودة الأداء، ورفع 
مستوى الجاهزية، وتحديث آليات 
العمل بما يتناســب مــع متطلبات 

المرحلة المقبلة.

تعليق الحركة خلق حالة من الاضطراب 
النقل الجوي والكثير من  في سوق 
الرحلات الملغاة، كيف تعاملتم معها؟

٭ أصدرت الهيئة العامة للطيران 
المدنــي، خلال الأزمة التي مرت بها 
البلاد، تعميما ينظم عمليات استرداد 
قيمة تذاكــر الرحلات الملغاة خلال 
فتــرة توقف المطار، اعتبارا من ٢٨

فبراير وحتى عودة التشغيل الكامل، 
وذلك وفق ضوابط وأسس قانونية 
واضحة تراعي الاتفاقيات المبرمة بين 

الاستثنائي الذي تم أول أمس، بعد 
جهــود كبيــرة واجتماعات مكثفة 
وتعــاون كامل بين جميع الأطراف 

المعنية.

تطرقتم إلى خطة فتح المطار والتشغيل 
تدريجيا، فما ملامح تلك الخطة؟

٭ وضعــت الهيئــة خطــة مرنــة 
لإعــادة التشــغيل الكامــل على ٣

إلــى ٤ مراحل، بحيث يتم الانتقال 
بين كل مرحلة وأخرى وفق تقييم 
مستمر للمعطيات والمتغيرات، وفي 
مقدمتها الوضع الإقليمي وتطوراته، 
التشغيلية،  ومســتوى الجاهزية 
ومتطلبات السلامة، والتنسيق مع 

الجهات الحكومية المعنية.
وقد بدأت المرحلة الأولى بتشغيل 
محدود لا يتجاوز ١٠٪ قياسا على 
معدلات التشــغيل المسجلة في ٢٨

فبراير الماضــي، وذلك بواقع نحو 
٤٠ رحلة يوميا مقارنة بما يقارب 
٤٠٠ رحلة يوميا قبل فترة التعليق.
وجاء اختيار الوجهات في هذه 
المرحلــة وفق اعتبارات إنســانية 
وتنظيمية واضحة، شملت الدول 
التــي يوجد بها طلبة كويتيون أو 
مقيمــون يحتاجون إلــى العودة، 
والحــالات المرتبطــة بالعــلاج في 
الخارج، إضافة إلى الأشخاص الذين 
انتهت أوضاعهم النظامية أو تعذرت 
عودتهم خلال فترة الإغلاق بسبب 

ظروف التأشيرات والإقامات. 

وما تقييمكم للمرحلة الأولى من التشغيل؟
٭ تم تقييم المرحلة الأولى من خطة 
العودة التدريجية لتشغيل مطار 
الكويت باعتبارها مرحلة إيجابية 
ومبشــرة، فقــد جــرت الرحــلات 
بانسيابية واضحة وبمستوى عال 
من التنظيم والتنسيق بين جميع 

الجهات العاملة في المطار.
ورغم أن التشــغيل بدأ بنسبة 
محدودة لا تتجاوز ١٠٪ من المعدلات 
الســابقة، فإن اليــوم الأول عكس 
مؤشرات مطمئنة على قدرة المنظومة 
التشغيلية على التعامل مع العودة 
بشكل منظم وآمن، وقد كانت معظم 
الرحلات شبه ممتلئة، وهو ما يؤكد 
أن هناك شريحة من المسافرين لديها 
حاجة حقيقية للسفر، سواء لأسباب 
دراســية أو علاجية أو إنسانية أو 
تنظيمية، وأن قرار إعادة التشغيل 
التدريجي جاء استجابة مدروسة 
لهــذه الاحتياجــات، وليس مجرد 

عودة تشغيلية تقليدية.
وأظهرت المرحلة الأولى تفهما 
واضحــا مــن المســافرين لطبيعة 
الظرف الاســتثنائي، فبالرغم من 
وجــود حالة من الحــذر والخوف 
الطبيعــي لــدى البعــض نتيجــة 
الأوضــاع الإقليمية، إلا أن الالتزام 
بالتعليمات والتعاون مع الجهات 
المختصة ساهما في تسهيل حركة 
السفر داخل المطار، وهذا الالتزام كان 
عنصرا أساسيا في نجاح المرحلة.

ومتى ننتقل إلى المراحل الأخرى من 
تشغيل المطار؟

٭ الانتقــال إلــى المرحلــة الثانية 
مــن خطة التشــغيل، ليــس قرارا 
آليا أو مرتبطا بجدول زمني ثابت 
فقط، بل يعتمد على تقييم شــامل 
لنتائج المرحلة الأولى، ويشمل هذا 
التقييم مدى نجاح الإجراءات داخل 
المطار، وانسيابية حركة المسافرين، 
والتزام شــركات الطيران ومقدمي 
الخدمــات الأرضيــة، واســتجابة 
الجهات الحكومية العاملة في المطار 
للتعليمات والخطط الموضوعة، فإذا 
استمرت النتائج الإيجابية، وكان 
هناك توافق وتشغيل مستقر دون 
عوائق كبيرة، فإن ذلك يمنح الجهات 
المعنية مؤشرات قوية للانتقال إلى 

مرحلة أوسع من التشغيل.
وتعتمد المراحــل التالية كذلك 
على الوضع الإقليمي وتطوراته، لأن 
قطاع الطيران يتأثر بشكل مباشر 
بــأي تغير فــي المجــال الجوي أو 
القرارات السيادية للدول أو جاهزية 
المطارات الأخرى، فمطار الكويت لا 
يعمل بمعزل عن محيطه، وتشغيل 
أي رحلــة يحتــاج إلــى تنســيق 
وموافقــات مــن الــدول والمطارات 
المقصودة، سواء من ناحية استقبال 
الرحلات أو عبورها أو التعامل معها 
وفق الإجراءات المعتمدة، لذلك، فإن 

تشهد المرحلة المقبلة تطويرا أكبر 
في الخدمــات، وتنظيما أكثر دقة، 
ومعالجــة لأي ملاحظات قد تكون 
ظهــرت خلال المرحلــة الأولى، بما 
يضمن تحســين تجربة المسافرين 

ورفع كفاءة التشغيل.
وســتتضمن المرحلــة الثانية، 
إضافة وجهات ونقاط تشغيل جديدة 
تخدم سوق النقل الجوي، وتلبي 
احتياجات المواطنين والمقيمين في 
الكويت، سواء للسفر الضروري أو 
العودة أو الحالات المرتبطة بالدراسة 

والعلاج والعمل. 

وهل يلعب الاعتداء الآثم على الرادار 
الطائرات دورا في  وخزانات وقود 

خطة التشغيل الكامل؟
٭ يعــد تضــرر بعــض عناصــر 
البنية التشــغيلية، وفي مقدمتها 
أنظمــة الرادار وخزانــات الوقود، 
من العوامل الرئيسية التي جعلت 
العــودة إلى التشــغيل الكامل تتم 
بصورة تدريجية ومدروسة، بدلا 
من استئناف جميع الرحلات دفعة 

الضرورية والمحافظة على سلامة 
التشغيل.

حدثنا عن ملامح المرحلة الثانية للتشغيل 
وتوقيتها؟

٭ ســيتم العمــل خــلال المرحلــة 
الثانية على تطوير عدد الرحلات 
وزيــادة الوجهــات تدريجيا، متى 
مــا توافرت مؤشــرات الاســتقرار 
المطلوبة، سواء فيما يتعلق بالوضع 
الإقليمــي وتطوراته، أو بجاهزية 
الوضع الداخلي في مطار الكويت 
مــن الناحية التشــغيلية والفنية 

والتنظيمية. 
وقد أعطت المرحلة الأولى انطباعا 
جيدا جدا من حيث مستوى الالتزام 
بالتعليمات، وانسيابية التطبيق، 
وتعاون المسافرين وشركات الطيران 
والجهات العاملة في المطار، وهو ما 
يشكل عاملا مهما ومشجعا للانتقال 

إلى المرحلة التالية.
ونأمل، أن تكون المرحلة الثانية 
قريبة، خاصة إذا استمر هذا الالتزام 
واســتقرت جميع العوامل المؤثرة 
في حركة الطيران، ومن المتوقع أن 

المشغلين الجويين ومكاتب السياحة 
والسفر والعملاء.

 ويأتي هذا التعميم انطلاقا من 
حــرص الهيئة علــى حفظ حقوق 
العلاقــة،  جميــع الأطــراف ذات 
وضمان التعامل مع الملف بصورة 
عادلة ومنظمة. وقد شهدت الفترة 
الماضية تجاوبا من بعض شركات 
الطيران ومكاتب السياحة والسفر 
فــي اســترجاع المبالغ المســتحقة 
للعمــلاء، فــي حين لا تــزال بعض 
الجهات، للأسف، تماطل في تنفيذ 

التزاماتها تجاه المسافرين. 
وبنــاء على ذلــك، قامت الهيئة 
بإحالــة الجهات غير المتجاوبة إلى 
لجنة الشكاوى والتحكيم للنظر في 
هذه الحالات والبــت فيها، واتخاذ 
الإجراءات القانونيــة اللازمة، بما 
في ذلك توقيع الغرامات والعقوبات 

المقررة عند ثبوت المخالفة.

إلغاء وإعادة  ما زالت هناك عمليات 
جدولة بحجوزات جديدة للعملاء، فما 

الموقف الحالي تجاه الأمر؟
٭ لا يزال الوضع التشغيلي في مطار 
الكويت وضعا استثنائيا، ولم تعد 
حركة السفر إلى طبيعتها الكاملة 
حتى الآن، ولذلك فإن محدودية عدد 
الرحلات والوجهات انعكست بشكل 
مباشر على عمليات الإلغاء وإعادة 
الحجز، فالجداول الحالية ليست هي 
الجداول التي كانت قائمة قبل الأزمة، 
وبعض الرحلات التي كان المسافرون 
قد حجزوا عليها في أشهر مثل مايو 
أو يونيــو، لم تعــد متاحة بنفس 
المواعيــد أو بنفس عــدد الرحلات، 
بسبب اختلاف الطاقة التشغيلية 
الحالية، فعلى سبيل المثال، كانت 
بعض الخطوط تشغل سابقا عدة 
رحلات يومية إلى وجهات رئيسية، 
مثل الرحلات بين الكويت وبريطانيا، 
حيث كان التشغيل يصل إلى ثلاث 
أو أربع رحلات يوميا، بينما أصبح 
التشغيل في المرحلة الحالية محدودا 
بعدد قليل من الرحلات أسبوعيا. 
وهــذا يعني أن المســافر الذي كان 
لديه حجز سابق على رحلة يومية 
قد لا يجد الرحلة نفســها موجودة 
الآن، لأن الجدول بالكامل تغير وفق 

خطة التشغيل التدريجي.
وبناء على ذلك، فإن قيام شركات 
الطيران بتخيير العملاء بين استرداد 
قيمة التذكرة أو إعادة الحجز على 
الرحــلات المتاحة حاليــا يعد أمرا 
طبيعيــا فــي ظــل هــذه الظروف، 
كمــا أن إعادة الحجــز قد تتم وفق 
الأسعار الحالية، والتي قد تختلف 
عن الأسعار السابقة نتيجة ارتفاع 
تكاليــف التشــغيل، مثــل الوقود 
والتأمين وبعض الرسوم المرتبطة 

بالظروف الاستثنائية.
ومــن المهم التأكيد على أن هذه 
المرحلــة لا تمثل عــودة كاملة، بل 
تشــغيلا محدودا ومؤقتا إلى حين 
استكمال مراحل العودة التدريجية، 
لذلك ســتظل بعض الإلغــاءات أو 
التعديلات أو إعادة جدولة الرحلات 
أمرا واردا، إلى أن يعود مطار الكويت 
إلــى التشــغيل الكامــل وتســتقر 
الجداول والوجهات بصورة طبيعية.

البعض يتضرر من رسوم الاسترداد 
للتذاكر، فما الموقف القانوني لها؟

٭ رســوم الاســترداد أو الرســوم 
الإداريــة المرتبطة بإلغــاء التذاكر 
يجــب أن تكون محــددة وواضحة 
ضمــن اتفاقية شــراء التذكرة بين 
شــركة الطيران أو مكتب السياحة 
والسفر من جهة، والعميل من جهة 
أخرى، فالقانون واللوائح المنظمة لا 
تترك هذا الأمر للاجتهاد أو التقدير 
العشوائي، بل تلزم الجهة البائعة 
للتذكرة بإبلاغ المسافر مسبقا بأي 
رســوم إدارية قــد تخصم في حال 
الإلغاء أو الاســترداد، كما يجب أن 
تكون هذه الرسوم مكتوبة بشكل 
واضح، ومثبتة في مستندات الحجز 
أو شروط البيع، وأن يكون العميل 
على علم بها قبل إتمام عملية الشراء.

وفي حال لم يتم إبلاغ المسافر 
بهذه الرسوم بصورة واضحة، فإن 
مكتــب الســفر أو شــركة الطيران 
تتحمــل المســؤولية القانونية عن 
ذلك، لأن فرض رسوم غير معلنة أو 
غير مثبتة يعد مخالفة للتعليمات 

والتعاميم المنظمة.

نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني  أكد مرونة خطة العودة وقابلية تعديلها لتسريع الانتقال مرحلياً

نائب المدير العام لشــؤون ســلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة 
للطيران المدني عبداالله الراجحي والزميل علي إبراهيم خلال اللقاء

(أحمد علي) عبداالله الراجحي متحدثا لـ «الأنباء» 

٢٢٫٨ ألف رحلـة جوية تأثـرت بتعليق حركـة 
الطيران على مدار ٥٧ يوماً

تقييـم مستـمـر للمعـطيـات والمتـغيـرات 
وفي مقدمتها الوضع الإقليمي وتطوراته

اختيار وجهات المرحلة الأولى جاء وفق اعتبارات 
إنسانيـة وتنظيميـة واضحـة

عودة الحركـة حملـت مؤشـرات إيجابيـة 
وأثبتت وجود إمكانية للتوسع التدريجي

نأمل أن تكون المرحلة الثانية قريبة إذا استمر الالتزام واستقرت جميع العوامل
تدريجياً والوجهات  الرحلات  عدد  زيادة  على  الثانية  المرحلة  خلال  العمل 

عملية تطوير وتحديث شاملة لمبنى الركاب «T١» بالتوازي مع معالجة آثار العدوان
مشاريع تأثرت نتيجة الاعتداءات وأوقفت بعض الأعمال مؤقتاً لإعادة تقييم الوضع

لقاء: علي إبراهيم 

كشف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف 
المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبداالله الراجحي، أن تعليق حركة الطيران 
لمدة ٥٧ يوما إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة أثر على نحو ٢٢٫٨ ألف رحلة جوية خلال تلك الفترة. 
وأضاف الراجحي في لقاء مع «الأنباء» أن فتــرة الـ٥٧ يوما كانت مرحلة عمل مكثفة لإدارة الأزمة 
والتجهيز الشامل لمرحلة العودة التدريجية عبر دراسة آليات التشغيل الآمن، وتجهيز الإجراءات 
التنظيمية، وتحديد مســارات العمل، بما يضمن إمكانية فتح المطار تدريجيا وفق أعلى درجات 
السلامة والانضباط. وأشار الراجحي إلى أن الهيئة وضعت خطة العودة من ٣ إلى ٤ مراحل لتكون 
مرنة وقابلة للتعديل، بحيث يمكن تسريع الانتقال إذا كانت النتائج مطمئنة، أو التريث إذا استدعت 
الظروف ذلك، لضمان أن تتم العودة بصورة آمنة ومنظمة ومســتقرة، تحفظ سلامة المسافرين 
والعاملين، وتراعي احتياجات الدولة، وتضمن استمرار التنسيق بين جميع الأطراف. وأوضح الراجحي 
أنه سيتم العمل خلال المرحلة الثانية على تطوير عدد الرحلات وزيادة الوجهات تدريجيا، متى 
ما توافرت مؤشرات الاستقرار المطلوبة، سواء فيما يتعلق بالوضع الإقليمي وتطوراته، أو بجاهزية 

الوضع الداخلي في مطار الكويت من الناحية التشغيلية والفنية والتنظيمية. وإلى تفاصيل اللقاء: 

الحجز والاسترداد عبر المكاتب 
خارج الكويت لا يخضعان للأنظمة المحلية 

تعاملوا مع المكاتب والشركات المحلية لضمان الحقوق 

رحلات «كارجو» لدعم الإمدادات السلعية 

شركتان فقط من أصل ٥٢ شركة تعملان في المطار 

تحدث عبداالله الراجحي عن عمليات الاسترداد 
التطبيقات والمواقع  من المكاتب الخارجيــة أو 
الأجنبية، مبينا أن سلطة الهيئة العامة للطيران 
المدنــي تكون واضحة ومباشــرة على مكاتب 
الســياحة والسفر وشركات الطيران المرخصة 
داخل دولة الكويت، حيث تخضع هذه الجهات 
للقوانين واللوائح والتعاميم المحلية، ويمكن متابعة 

شكاوى العملاء ضدها واتخاذ الإجراءات القانونية 
عند وجود مخالفة، أما في حال كان الحجز قد 
تم عبر مكتب غير مرخص في الكويت، أو من 
خلال موقع أو تطبيق خارجي لا يخضع للأنظمة 
المحلية، فإن التعامل معه يكون مختلفا، لأن الهيئة 
لا تملك السلطة القانونية المباشرة عليه كما هو 

الحال مع الجهات المرخصة داخل البلاد.

ذكر عبداالله الراجحي ان الهيئة العامة للطيران 
المدني تؤكد دائما أهمية تعامل المسافرين مع المكاتب 
والشركات المرخصة في دولة الكويت، حماية لحقوقهم 
وضمانا لوجود جهة رقابية يمكن الرجوع إليها عند 
حدوث أي مشكلة في الاسترداد أو الإلغاء أو تعديل 
الحجز، فبعض المســافرين قد يلجأون إلى مواقع 

خارجية بسبب انخفاض الأسعار أو العروض، لكن 
هذا الخيار قد يحمل مخاطر، منها صعوبة الاسترداد، 
أو عدم وضوح الرسوم، أو حتى التعامل مع مواقع 
غير موثوقة، لذلك تبقى النصيحة الأساســية هي 
الحجز عبر جهات مرخصة داخل الكويت لضمان 

الحماية القانونية ووضوح الحقوق والالتزامات.

أوضح عبداالله الراجحي أنه خلال فترة تعليق 
حركة الطيران، اســتمرت بعض رحلات الشــحن 
الجوي «الكارجو» بالتنســيق المباشر مع الجهات 
المعنيــة، وعلى رأســها وزارة التجارة والصناعة، 
وذلك لدعم المخزون الاستراتيجي وضمان انسيابية 

وصول الإمدادات والسلع الأساسية إلى البلاد، إذ 
جاء هذا التنسيق في إطار حرص الدولة على تأمين 
احتياجات الســوق المحلي، والحفاظ على استقرار 
الأســواق، ومنع أي اضطراب في سلاسل الإمداد 

خلال تلك المرحلة الاستثنائية.

قــال عبداالله الراجحي إن عدد المشــغلين الجويين 
العاملين حاليا في مطار الكويت الدولي لا يزال محدودا 
جدا، ويمثل نحو ٤٪ فقط من إجمالي المشــغلين الذين 
كانوا يعملون في المطار قبل بدء الأحداث. وأوضح أن 
التشغيل الحالي يقتصر على شركتي طيران فقط، هما 
الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، من أصل 
نحو ٥٢ شركة طيران كانت تشغل رحلاتها عبر مطار 
الكويت الدولي في الظروف الطبيعية. ويعكس هذا الرقم 

طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها قطاع الطيران، 
حيث إن العودة لا تــزال تدريجية ومحكومة بعدد من 
المتغيرات التشــغيلية والفنية والإقليمية. كما يؤكد أن 
محدودية المشــغلين والرحلات الحالية لا تعني العودة 
الكاملة للحركة الجوية، بــل تمثل خطوة أولى ضمن 
خطة مدروسة لإعادة التشغيل على مراحل، مع تقييم 
مستمر للجاهزية، واستقرار الأوضاع، وقدرة المطار على 
التوسع في عدد الرحلات والوجهات خلال المرحلة المقبلة.

لمشاهدة الڤيديو

تضــرر بعــض عناصــر البنيــة التشــغيلية وفــي مقدمتهــا أنظمــة الــرادار وخزانــات الوقــود 
نتيجــة الاعتــداء الإيرانــي الآثــم جعل العــودة إلــى التشــغيل الكامل تتــم بصــورة تدريجية


